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لحماية  يعد نظام التحفيظ العقاري من الأنظمة الأكثر تطورا، والوسيلة الحضارية الفعالة

عبر ، والاجتماعيةادية صمناعتها، بهدف إدماجها في صلب التنمية الاقتالملكية العقارية وتقوية 

بإنجاز  المعطيات الكفيلةتداول العقار وتشجيع الاستثمار، وتمكين الدولة من  تيسير عملية

وعاء عقاري عادل والاجتماعية على المستوى المتوسط والبعيد، عبر توفير المخططات الاقتصادية 

بما يحد من ، لتملكوتأمين ضمانات ا، السكنتجيب للحاجيات المتزايدة في مجال يس، وسليم

وهي الشروط الكفيلة بضمان الأمن ، المعاملات العقاريةاعات ويحمي الحقوق ويضمن استقرار النز 
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او بعيد، وهذا راجع لكون العقار هو المراسيم تساهم في حماية الملكية العقارية من قريب القوانين و 

، فلاحية، سياحية، اقتصادية اجتماعيةالتي تنبني عليها كل المشاريع، سواء كانت  ساسالأرضية الأ

وجه خاص، بكية بوجه عام، والملكية العقارية لغة للملعناية با أولىتجارية... والمشرع الدستوري 

يدل على المكانة التي  فإنمادل على شيء، أن  وهذا (2)المحمية دستوريا، واعتبرها من اهم الحقوق 

لمشاريع الاقتصادية لانطلاق ا ساسكما انه يعتبر الركيزة الأ،  نفوس الناسيحتلها العقار في 

ومن هنا عمل المشرع المغربي . عقارية صلبة وخالية من النزاعات رضيةأفلا تنمية بدون والاجتماعية، 

حماية قانونية  توخى من ورائها توفير، العقاريةة على إصدار مجموعة من التشريعات في العشرية الأخير 

وما  ،للملكية العقارية حد استطاع المشرع المغربي ضمان الحماية الفعالةأي  فإلى، للملكية العقارية

باعتباره الساهر الأول على المجال  وما دور القضاء في هذا، لآثار المترتبة عن التحفيظ العقاريهي ا

 تفعيل النصوص القانونية؟

قاعدة  نتناول في الأول: ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين، للأجابة عن هذه التساؤلات

العقاري والتقييدات  ة الرسمونخصص الثاني لبحث حجي، التطهير ودورها في تعزيز الأمن العقاري

 المضمنة به.

                                                            

 29) 1432 عبانش 27 بتاريخ 1.11.91 من دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 35 الفصلينص  (2)

(، ص: 2011يوليوووز  30) 1432 عبانشو 28 مكوورر بتواريخ 5964عودد  المنشوور بارريوودة الر يوة (2011 يوليووز
ا وممارسوووتها بموجوووب القوووانون، إذا اقتضوووت ذلوووك ويمكووون ان يحووود مووون نطاقهووو علوووى ان: ))يضووومن القوووانون حووو  الملكيوووة. 3600

 والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووف  الإجراءات التي ينص عليها القانون((. المتطلبات الاقتصادية
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 يالعقار نرها في تعزيز الأمدوو قاعدة التطهير: المحور الأول

وانعدام الثقة  الكتمان وسرية المعاملات العقارية تشكل مصدر النزاعاتأن  فيه كلا شمما 

حقوق الغير، مما  والسطو على مرتعا خصبا للاعتداء والاتتصا  إذ تعتبر، العقاريةواستقرار الملكية 

فعاليتها على مستوى تحقي  التنمية ويحد من ، العقارية على تداول الملكية بييؤثر بشكل سل

 قتصادية والاجتماعية والعقارية. الا

طري   وذلك عن، اهم وسيلة لإشهار الملكية العقاريةويعتبر نظام التحفيظ العقاري 

من خلال القيام وذلك ، المالك شنن حقوق في بعد إجراء بحث دقي ، إدراجها في السجل العقاري

ومن ثم ، واسعف إشهار الحقوق المتعلقة بالعقار على نطاق ، بهد(3)بتحديد العقار قانونا وجغرافيا 

ار، باعتبارهما ركيزتان من على العق تطرأهار الواسع لمختلف التغيرات التي العلنية والإش مبدأ تحقي 

 . نظام التحفيظ العقاريركائز 

 أثناءبها  ولعل الهدف من وراء ذلك هو تطهير العقار من جميع الحقوق التي لم يتم التصريح

القرارات الصادرة  في العديد من، وهذا ما دعمه القصاء المغربي، سريان مسطرة التحفيظ العقاري

من ثم ، و ئعبمن فيهم خلف البا ري على ارميع))قاعدة التطهير تس: قراراته أحدعنه، حيث جاء في 

 (4)لا يجوز الادعاء بالحقوق العينية السابقة(( 

                                                            

الشوورع الإسوولامي عليووه، لنظوور  العقوواري بحووث في مصووادره الماديووة والر يووة وفي توجيووه الفقهوواء التحفوويظنظووام  أصووولادريووو :  أحموود (3)
 .88الرباط، الطبعة الأولى، ص:  م، مطبعة الأمنية 2003/ 1424 منشورات سلسلة المعرفة القانونية

، منشوور 2014 /1/ 1 /2812عودد  في الملوف المودني 2015 ينواير 20 بتواريخ 37 قورار صوادر عون محكموة الونقض عودد (4)
 .215، ص: 2015 ، السنة5بملفات عقارية، قضايا التحفيظ العقاري، العدد 
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التحفيظ   قرارأن  ))...: كدته الغرفة الإدارية في قرار لها جاء فيهأوهو نفس المقتضى الذي 

تشت  12 الأعلى وحسب مقتضيات ظهير لمجلسكما استقر عليه اجتهاد الغرفة الإدارية با

طعن أي  لا يقبل رجعة فيه، ومن هذا المنط  فانهحول التحفيظ العقاري يعتبر قرارا لا  1913

 .. وان المحكمة.جهة القضاء العادي أمامالقضاء الإداري او  أمامسواء 

شخص المحافظ  قرار التحفيظ باعتباره صادرا عن سلطة إدارية في أخضعتعندما  أخطنتالإدارية 

عملية التحفيظ التي تنطوي  ة رقابة وانالقرار المذكور لا يخضع لأيأن  والحال، لمراقبة القضاء الإداري

 . (5)." عتبر عملية نهائية لا رجعة فيها.على تطهير العقار ت

 62 للفصل حيث قضت انه ))طبقا، وهو نفس المقتضى الذي كدت عليه الغرفة المدنية

 .(6) ((يقبل الطعن ة الصفة النهائية ولامن نفس الظهير بعد عملية التحفيظ يصبح لرسم الملكي

 يالعقار  نلتعزيز الأم ةيأساس ضمانة كالعقاري ةيكبالمل ةإشهار الحقوق المتعلق: الفقرة الأولى

أن  يمكن حيث، إن وضعية العقار القانونية والمادية لا تجمد طبعا خلال مسطرة التحفيظ

 (7) نوعها. كيفما كان،  يكون العقار المطلو  تحفيظه موضوع كل المعاملات العقارية

                                                            

منصووف، دور الاجتهوواد  إليووه حسوون أشووار، 99/ 1/ 4/ 24 ملووف إداري عوودد 2002/  11/4 بتوواريخ 420 قورار عوودد (5)
 الأمون العقواري، دفواتر محطموة الونقض عودد القضوائي في ضومان الأمون العقواري، مقوال منشوور بالنودوة الوطنيوة حوول موضووع:

 .200، ص: 26
منصوف، مرجوع سواب ، ص:  ، نقولا عون حسون2004/ 1/ 1/ 4229 ملوف مودني عودد 4/1/206 اريخبتو 61 قورار عودد (6)

201. 
الاقتصوووادي، -الاجتمووواعي  هار العقووواري والتخطووويطشووومحمووود ابووون الحوووا  السووولمي: سياسوووة التحفووويظ العقووواري في المغووور  بوووين الإ (7)

 . 77ص:  ،2011 منشورات عكاظ الرباط، طبعة
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 يةأساسو  عملية محورية، كل عملية إشهار الحقوق المتعلقة بالعقار المراد تحفيظهومن هنا تش

او إلغاء ، الرسم العقاريلمحافظة العقارية إلى تاية تأسيس مطلب التحفيظ العقاري بامنذ إيداع  أتبد

تعرضات، مرورا بعملية التحديد من قبل وإلى إحالته على المحكمة جراء ظهور ، مطلب التحفيظ

انتهاء التحديد، وقد يتطلب الأمر لتحفيظ وإعلان اونشر خلاصة مطلب ، هندس الطبوترافيالم

ء جديد عن انتها، وإعلان (8)ت ع  من ظ. 83الفصلر خلاصة إصلاحية طبقا لما جاء في نش

من والهدف  اورين في عملية التحديد،التحديد واستدعاء المجالتحديد ووضع الأنصا  في عملية 

تاحة الفرصة لكل من وإ، شهر العقار المراد تحفيظه على نطاق واسعالعمليات هو وراء كل هذه 

  . يتدخل عن طري  التعرضأن  طلب تحفيظهيدعي حقا على عقار تم 

لمختلف  ومن هذا المنطل  فان عملية الإشهار تشكل في حد ذاتها ضمانة قوية بالنسبة

فعلى ، العقاري عمود الفقري لمسطرة التحفيظباعتبارها ال، الأطراف المتدخلة في مسطرة التحفيظ

 ووضعيته القانونية. ضوءها يتم تحديد المالك الحقيقي للعقار، وضبط حدود العقار ارغرافية

تعد بمثابة  ذإ، عملية الإشهار في التحفيظ العقاري تحظى بأهمية خاصةأن  :وخلاصة القول

له مصلحة لإبداء  لام ارمهور، وكل منجسر يربط ما بين انطلاق عملية التحفيظ العقاري وإع

إحاطة كل من يعنيه الأمر بالعقار  ، وذلك حتى تتم(9)التعرضات والاحتجاجات وإبداء الملاحظات 

 لمسطرة التطهير. والدفاع عن حقوقه قبل خضوعها، المراد تحفيظه

                                                            

انوه: ))بغوض النظور عون المسوطرة  علوى 14-07 لتحفيظ العقاري المعدل والمغير بموجوب القوانون رقوممن ظهير ا 83ينص الفصل (8)
مسوطرة التحفويظ يطلوب  أثنواءاو تغيويره او الإقورار بوه  من هوذا القوانون، يمكون لصواحب حو  وقوع إنشواؤه 84 المقررة في الفصل

 ظة العقارية((.للح  بالمحاف نشره بارريدة الر ية بعد إيداع الوثائ  المثبتة

  .24 ، ص:ولىالطبعة الأ، 2000 وجدة-الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري بالمغر ، مطبعة دار النشر ارسور سإدري (9)
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وقت من  ئوبهذا يكون المشرع المغربي اخضع عملية التحفيظ لإجراءات شهر واسعة تبتد

للعقار وتأسيس الرسم  إيداع مطلب التحفيظ إلى حين الانتهاء من عملية التحديد ووضع خريطة

 (10). العقاري

المحوري في  ودورها، عملية إشهار إجراءات مسطرة التحفيظأهمية  ومن هنا، تتضح مدى

، لتحفيظإجراءات مسطرة ا إذ لا يمكن الحديث عن امن عقاري في ظل سرية، تعزيز الأمن العقاري

والإشهار الواسع لمختلف العمليات  العلنية مبدأ ضمانات نظام التحفيظ العقاري تكمن فيأن  بل

 . التحفيظ وإلى حين تأسيس الرسم العقاري مطلب بإيداعبدء ، التي تمر منها مسطرة التحفيظ

ل قب التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق والشوائب التي كانت عالقة بهأن  والمحصلة

 بالماضي. ويشكل نقطة الانطلاقة ارديدة في حيازة العقار، حيث يقطع صلته نهائيا، التحفيظ

 العقاري نلتعزيز الأم ةيأساسة آليكالتطهير   مبدأسطرة تحفيظ العقار و م: ةانيثالفقرة ال

الفصل  ترتبط مسطرة التحفيظ العقاري بقاعدة التطهير ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن

العقار قبل  سطرة التحفيظ تعني تطهير العقار من جميع الحقوق العينية المترتبة علىبينهما، فم

المجلس  قرار صادر عن فقد جاء في، سريان مسطرة التحفيظ أثناءالتي لم يتم التصريح بها ، تحفيظه

من كافة الحقوق التي قد يدعى  ))التحفيظ يطهر العقار: الأعلى )محكمة النقض حاليا( مفاده ان

 . ا قبل التحفيظ ولا تكون مسجلة بالرسم العقاريبه

                                                            

البيضوواء، الطبعووة الأولى:  ، مطبعووة النجوواي ارديوودة بالووداربيالمختووار بوون احموود العطووار: التحفوويظ العقوواري في ضوووء القووانون المغوور  (10)
 .51 ، ص:2008
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التحفيظ لم  تقام دعوى عينية عقاري بالمخارجة التي كانت قائمة وقت عمليةأن  لا يمكن

 (11)". عملية التحفيظ تقام بها دعوى تعويض إذا ثبت تدليس فيأن  يقع بها التعرض وإنما يمكن

العقار  الحقوق العينية المترتبة علىأن  هو (12)التطهير عند احمد ادريويش  مبدأ وقد مفاد

المحفظ منها ولا  ولم تثر، يطهر العقار، عملية التحفيظ أثناءالتي بقي مسكوتا عنها ، قبل تحفيظه

لتالي فان كل صلة بها، وبا فهي تتلا  نهائيا ولم يعد بالإمكان الاعتداد، يمكن بعثها بعد التحفيظ

حفظ العقار على ا ه لا يعتبر مالكا  والمالك الذي، حفيظ تنقطعوماضيه قبل الت فظالمحبين العقار 

ويعتبر القرار الصادر عن المحافظ العقاري ، على ا ه له إلا نتيجة قرار المحافظ المتضمن تحفيظ العقار

 قرارا نهائيا تير قابل للطعن فيه. بتحفيظ العقار على اسم مالكه

تحفيظ " انه: أعلاهول من القانون المشار إليه وقد جاء في الفقرة الثانية من الفصل الأ

، عداه من الرسوم العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما

 ."وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة تير المضمنة به

ع جمي إقامة الرسم العقاري تطهر الملك منأن  ومن هنا، فان مفاد قاعدة التطهير هو

 (13). مسطرة التحفيظ أثناءالحقوق السابقة التي لم يعلن عنها 

تحفيظه ولو   فقرار تأسيس الرسم العقاري قرار يطهر العقار من الحقوق تير الظاهرة وقت

ويضفي ، وقت التحفيظ ويعترف في نفس الوقت بالوجود القانوني للحقوق الظاهرة، كانت مشروعة

                                                            

 الملووف الموودني عوودد في 1401عوودد  تحووت 87/ 6/ 17قوورار صووادر عوون المجلووس الأعلووى )محكمووة الوونقض حاليووا( بتوواريخ  (11)
دراسووات قضووائية، سلسوولة القووانون  إليووه محموود بفقووير، ظهووير التحفوويظ العقوواري والعموول القضووائي، منشووورات أشووار، 99219

 .106 م، ص: 2011 هو 1432 والعمل القضائي المغربيين، العدد السابع، الطبعة الأولى
 .94و 93حمد ادريو ، مرجع ساب ، ص: أ (12)
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عنه تأسيس الرسم العقاري الذي  وهو قرار ينتج،  مشروعةعليها صبغة المشروعية ولو كانت تير

 أثناءالعينية والتحملات العقارية المعلن عنها  يشكل دليلا قطعيا على الملكية العقارية والحقوق

الأعلى  المجلسوهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض ) (14)، بالرسم سريان مسطرة التحفيظ والمقيدة

))يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية وتطهير الملك من جميع الحقوق  :في قرار لها جاء فيه سابقا(

وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية ، المضمنة بالكنا  العقاري السالفة تير

وجاء في قرار  (15)((، ا من الحقوق تير المسجلةعلى العقار وقت تحفيظه دون ما عداه الكائنة

 طهر العقار من جميع الحقوق والشوائب التي كانت عالقة به قبل التحفيظالتحفيظ ي ...))  أخر:

لا يترك  وان هذا التطهير، ويشكل نقطة انطلاقة جديدة في حياة العقار يقطع صلته نهائيا بالماضي

العقارية لا يمنع المحكمة من  وان تأسيس الدعوى على المسؤولية، مجالا لتطبي  القواعد العامة للالتزام

 (16)((.لقانون الواجب التطبي  في الدعوىي  اتطب

المطلقة للرسم  قضاء محكمة النقض يسير في اتجاه اعتبار ربط القوةأن  ويتضح من كل هذا،

جريان مسطرة  أثناء بحيث لا يمكن المطالبة بأي ح  لم يتم التصريح به، العقاري بالنظام العام

وفي قرار حديث صادر . العقاري ة في السجلومن ثم فهو يعترف فقط بالحقوق المقيد، التحفيظ

وأمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء  قاعدة التطهير قاعدة عامةأن  مفاده، عن محكمة النقض

قانوني عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص تسري  المتعل  بكون المشتري من طالب التحفيظ لا

                                                                                                                                                                   

 الغابوي والأراضي ارماعية. إلا انه يستثنى من هذه القاعدة الأملاك العامة والأملاك الحبسية والحقوق المائية والمنجمية والملك (13)
 .181محمد خيري: حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري، ص:  (14)
إليوه، حسون منصوف، مرجوع  ارأشو، 2004/ 1/1/ 44229د عود ملوف مودني 04/ 01/ 2006 بتواريخ 61 قورار عودد (15)

 .204ساب ، ص: 
 .204مرجع ساب ، ص:  ورده حسن منصف،أ 186-187عدد  ملف 90-5-9 صادر بتاريخ 1025 قرار عدد (16)
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تري )الخلف الخاص( خصوصا إذا رن حيفا في ح  المشلكن الا يعد هذا  (17)، يقضي بذلك

وهذا ما يعكس بشكل واضح ، تدليسية لاستخرا  رسم عقاري في ا هإلى طرق  طالب التحفيظ

أن  14 - 07ففي الوقت الذي كنا ننتظر من قانون، النصوص التشريعية في تحقي  العدالةقصور 

الخاص من لال استثناء الخلف خ وذلك من، يعيد النظر في قاعدة التطهير ونهائية الرسم العقاري

المؤسسين للقاعدة  62و 1لشامل والصارم لمقتضيات الفصلين قاعدة التطهير، نجده تبنى التطبي  ا

يعامل طالب التحفيظ أن  كمة النقضمحقضاء كان يتعين على المشرع المغربي و   واعتقد انه. المذكورة

  . بنقيض قصده

ولا  النظام العام هو اتجاه كرسته محكمة النقضومن هنا، فان اعتبار قاعدة التطهير من 

 ترفعأن  العقاري التي تضررت من جراء مسطرة التحفيظ للأطرافومن ثم فانه لا يح  ، تزال عليه

نهائي باستثناء الحالة التي يتم  محفظا وله رسم عقاري أصبحدعوى قضائية بخصوص العقار الذي أي 

، ولا يمكنه استرجاع العقار المحفظ، بالتعويض المطالبةحيث يح  للمتضرر ، فيها إثبات التدليس

 . (18) من ظ ت ع 64 طبقا لما جاء في الفصل

لا يمكن  ذإ، الدولة العامة أملاكقاعدة التطهير لا تسري على أن  وتجدر الإشارة في الأخير

باس، الأح أملاك من اجل الاستيلاء عليها، ولا تسري على، الاحتجا  بنهائية الرسم العقاري

وذلك ، حددها المشرع المغربي أخرى أملاكإلى جانب ، ملاكفقاعدة التطهير لا تسري على هذه الأ

 وهذا راجع لخصوصيتها. ،المشرع بضمانات أحاطهاحيث ، نظرا لطبيعتها الخاصة

                                                            

 تير منشور. ،2015/ 1/ 8/ 849د عد ملف مدني 2015/ 07/ 21 المؤرخ في 8/ 447 قرار عدد (17)
 ع على انه: من ظ ت 64 ينص الفصل (18)
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 ة به.والتقييدات المضمن يالعقار مالرس ةاني: حجيثال المحور

مرحلة ما قبل  د النظام القانوني للعقار بنقله منإذا كان الرسم العقاري يشكل شهادة ميلا

بعد مرور العقار المراد  وهو القرار الذي يتخذه المحافظ العقاري، التحفيظ إلى نظام العقار المحفظ

يعتبر الضمانة القانونية لحماية  فان هذا الرسم العقاري، تحفيظه بجميع إجراءات مسطرة التحفيظ

العقاري تختلف عن حجية التقييدات المضمنة  حجية الرسمأن  ، إلاالحقوق والتحملات على العقار

 ؟اء الضفة النهائية للرسم العقاريالقضائي في إرس فما دور الاجتهاد، بالرسم العقاري

 ي.العقار  سمالر  ةقاعدة حجي: الفقرة الأولى

 والقوة نجد قاعدة الحجية، نظام التحفيظ العقاري أساس من بين القواعد التي تشكل

من ظ ت ع  62و 1 فيوذلك طبقا للفصلين ، الثبوتية التي منحها المشرع المغربي للرسم العقاري

وجعله نقطة ، الصفة النهائية حيث اضفى على هذا الرسم 14-07المعدل والمتمم بموجب القانون 

فيظه ولا المالية المترتبة على العقار حين تح الانطلاق الوحيدة في ثبوت الحقوق العينية والادعاءات

 تعتبر سائر الحقوق التي لم تقيد.

، منازعةأي  به تكتسب حجية مطلقة ومناعة ضدومن هنا فان جميع الحقوق المضمنة 

عنه، حيث جاء في  وهذا التوجه هو الذي سار عليه القضاء المغربي في العديد من القرارات الصادرة

من نفس  69 طبقا للفصل ي: ))إنهيل ماالأعلى سابقا(  المجلسإحدى قرارات محكمة النقض )

 (19)(( ولا يقبل الطعن ة الصفة النهائيةالظهير بعد عملية التحفيظ يصبح لرسم الملكي

                                                            

حسوون منصووف، دور  ، أشووار إليووه2004/ 1/ 1/ 4229 ملووف موودني عوودد 2006/ 01/ 04بتوواريخ  61 قوورار عوودد (19)
 .201مطبعة الأمنية الرباط، ص:  ،26 القضائي في ضمان الأمن العقاري، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد الاجتهاد
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عنه من  وجاء في قرار أخر: ))حيث إنه وإن كان المحافظ العقاري سلطة إدارية وما يصدر

المقرر الصادر  فان ،مقررات يمكن الطعن فيها بطريقة الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة

.. ولا يخضع .العقاري من ظهير التحفيظ 62 بتحفيظ العقار مطلقا ومقررا نهائيا بمفهوم الفصل

 (20)(( عن طري  الشطط في استعمال السلطةللمراقبة 

للرسم  القضاء المغربي ذهب في اتجاه إضفاء قاعدة الصفة النهائيةأن  يتضح من كل هذا

التوجه يهدف الى  وإذا كان هذا، لمحافظ العقاري لأي طعن قضائيوعدم قبول قرار ا، العقاري

 2011مع ما جاء به دستور الوقت يتعارضضمان استقرار الملكية العقارية وتثبيتها، فانه في نفس 
 مبدأ لك بهدف إضفاء، وذالطعن بالإلغاء قرار قضائي من الطعن خصوصاأي  الذي لم يستثن (21)

من  118حيث جاء في الفصل ، الح  والقانون ارية وترسيخ دولةالشرعية على القرارات الإد

مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي  ح  التقاضي"أن  الدستور المغربي

 . يحميها القانون

الهيئة  أمامسواء كان تنظيميا او فرديا، يمكن الطعن فيه ، الإداريالمجال  كل قرار اتخذ في

 . "ختصةالقضائية الإدارية الم

الإفلات من  كيفما كانت ارهة المصدرة له،،  لا يمكن لأي قرار إداري، ومن هذا المنطل 

كما لن ،  بمقتضى القانون الهيئة القضائية الإدارية المختصة حتى ولو كان محصنا أمامرقابة الشرعية 

                                                            

لا عون حسون منصوف، نقو، 2002/ 1/ 4/ 1460عودد  ملوف إداري 2002/ 10/ 10صوادر بتواريخ  100قورار عودد  (20)
 . 20 1نفس المرجع، ص: 

 يوليووز 30 بتواريخ 5964 جريودة ر يوة عودد 2011 يوليووز 29 بتواريخ 1.11.91 الصوادر بتنفيوذه الظهوير الشوريف رقوم (21)
 .3600، ص: 2011
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الدفع بعدم قبول التشريعي لقراراتها من اجل  سلطة إدارية الاحتجا  بالتحصينأي  يكون في مقدور

الذي يجد سنده في ، التحفيظ الصادر عن المحافظ العقاري دعوى الإلغاء، وهذا ما ينطب  على قرار

الرقابة القضائية ودورها الفعال في حماية أهمية  ما يعكس بوضوي وهذا (22)، ظهير التحفيظ العقاري

 ضمانات التملك. وتأمين، الملكية العقارية

مخالفا  التطهير الناتج عن التحفيظ على إطلاقه مبدأ لى اعتبارهناك من ذهب إأن  إلا

الحيازة على  لا تنبنيأن  حيث يجب، الشريعة الإسلامية في ميدان الحقوق العقارية لمبادئإطلاقا 

الملكية في الشريعة  حقوقأن  ثم، تكون الحيازة مصدرا للتحفيظأن  في حين يمكن، الاتتصا 

التطهير يشكل سدا  مبدأ أن في حين، ادم المسقط ولا تضيع ولو تقادمتالإسلامية لا ينالها التق

 . (23)خلال جريان مسطرة التحفيظ  منيعا في وجه المطالبة بأي ح  من الحقوق التي لم يقع إشهارها

دون  الأعلى مفاده ان: ))الدفع بالشراء لا يحولالمجلس  وقد جاء في قرار صادر عن

يشكل دفعا  لأن الشراء تير المسجل لا، بت في طلب الإفراغاختصاص قاضي المستعجلات بال

، وهو الاستعجالحالة  امر قاضي المستعجلات بالإفراغ إجراء وقتي تقتضيهأن  جديا علاوة على

 . (24)(( الرسم العقاري بدون سند قانوني مادام عقد الشراء تير مسجل في حتلالالا

المتعاقدين إذا لم  حتى بين، بعقار محفظ يتعل  ينيوتأسيسا على ذلك لا وجود لأي ح  ع

لإثبات تملك ح  عيني لم  فشهادة الموث  لا تكفي ولو بين المتعاقدين،، يكن مقيدا بالرسم العقاري

                                                            

مجلووة العلوووم القانونيووة، مطبعووة  في قوورار التحفوويظ بووين الوونص القووانوني واجتهوواد القضوواء الإداري، منشووورات نووورا الحجوواجي: الطعوون (22)
 . 12ص:  ،2015: الأمنية، الطبعة الأولى

 .21محمد ابن الحا  السلمي، مرجع ساب ، ص:  (23)
ظهووير التحفوويظ العقوواري  ت، منشووور بمقتضوويا83/ 2531 في الملووف رقووم 1989موواي  24 صووادر بتوواريخ 1290رقووم قوورار (24)

 .94ص: ،2009على ضوء قرارات المجلس الأعلى، إصدارات المجلس الأعلى، السنة 



113 

ة عن الوضعية ئشالإشهار الارتفاقات النا إلا انه تعفى من، يتم تقييده بالرسم العقاري لعقار محفظ

 . الطبيعية للعقارات المتجاورة

لا  التقييدات ما لم يتم التشطيب عليها، كما انه بإبطالا، فانه لا يمكن التمسك وهكذ

 التقييدات في مواجهة الغير حسن النية. بإبطاليمكن التمسك 

عقار  من مدونة الحقوق العينية انه ))إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق 13جاء في المادة 

تقييدها بالرسم  لها تجاه الغير إلا من تاريخ  مفعولني لايعاو مغير لح   ئاو إسقاط عقد منش محفظ

 العقاري تقييدا احتياطيا((.

قانونية  هذه القواعد، توفير حماية إقرارالمشرع المغربي يسعى من وراء أن  يتضح مما سب 

من روافد يا أساس وقضائية للملكية العقارية وللحقوق المترتبة عليها، بهدف جعل العقار رافدا

الاستثمار أن  وبما، وقضائي ولا عقار بدون سند قانوني، فلا تنمية بدون تحقي  امن عقاري ،التنمية

المناسبة الخالية من النزاعات لكي  يشبهه البعض بالطائر المهاجر، فانه دائما يبحث عن الأرضية

قاري من العالمجال  جهود كل المتدخلين في هذا يبقى صعب المنال إذا لم تتظافرأن  إلا، يحط رحاله

قانوني يجمع النصوص المتفرقة التي تهتم بالعقار في مدونة  بهدف وضع إطار، فقهاء وقضاة وباحثين

مع العمل ، يات لمراقبة وتتبع وتقويم هذه الأعمالآلووضع ، الحقوق كما هو الأمر بمدونة،  واحدة

 ة.القضاء على الازدواجية التي تميز المنظومة العقارية المغربي مستقبلا على
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 أساسية لتعزيز الأمن العقاري. نةاالثانية: حجية التقييدات كضمالفقرة 

بحيث  ،لتي يمكن إعطاؤها لتلك التقييداتتلك القيمة ا، يفهم من حجية الحقوق المقيدة

 (25)وكذا القيود التي تترتب عنها. ، يعتد بها كوسيلة لإثبات الحقوق العينية العقارية

من صحتها  إلا بعد التنكد، ولهذه الغاية لا يتم إشهار التصرفات العقارية في الرسم العقاري

تصرف يتم تقييده  أي من خلوها من كل الشوائب التي تحول دون تقييدها، ومن ثم فان والتثبت

 . عن باقي الأنظمة الأخرى وهذا ما يميز نظام التحفيظ العقاري، يتخذ قوة ثبوتية تجاه ارميع

التحفيظ  القوة الثبوتية للتقييدات يعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام مبدأ ومن هنا، فان

سواء ، قرينة الشرعية الحقوق المقيدة في الرسم العقاري هي التي تستفيد منأن  أساس على، العقاري

 في مواجهة المتعاقدين او الغير.

ظهير  من 66ولقد تطرق المشرع المغربي لحجية التقييدات في الرسم العقاري في الفصل 

ان ))كل ح   ص على، الذي ين14-07 التحفيظ العقاري المعدل والمغير بموجب القانون رقم

من يوم التقييد في الرسم  وابتداء، عيني متعل  بعقار محفظ يعتبر تير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده

 العقارية. ملاكالعقاري من طرف المحافظ على الأ

 هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة((. بإبطاللا يمكن التمسك 

                                                            

، ص: 2013 الوورباط، طبعووة-محموود خوويري: مسووتجدات قضووايا التحفوويظ العقوواري في التشووريع المغووربي، مطبعووة المعووارف ارديوودة (25)
580. 
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 بشنن التحفيظ المتمم والمغير 1913 تشت 12 من ظهير 67كما جاء في الفصل 

إلى تأسيس  الرامية، التعاقدية والاتفاقات))إن الأفعال الإرادية : انه 14-07 ون رقمبمقتضى القان

ولو بين الأطراف إلا  اثرأي  او نقله إلى الغير او الإقرار به او تغييره او إسقاطه لا تنتج نييح  ع

، حقوق في مواجهة بعضهم البعض من للأطرافدون الإضرار بما ، ريمن تاريخ التقييد بالرسم العقا

 تنفيذ اتفاقاتهم((. إقامة دعاوي فيما بينهم بسبب عدم بإمكانيةوكذا 

 ))إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة: ي ع من م 2وجاء في المادة 

المعين بها  الشخصأن  ير علىلإنشائها تحفظ الح  الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغ

 هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

يمكن  إن ما يقع على التقييدات من إبطال او تغيير او تشطيب من الرسم العقاري لا

ضرر، إلا إذا كان  أييلح  به أن  كما لا يمكن،  التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن النية

البة بحقه يرفع الدعوى للمط نأاو زور او استعماله شريطة دليس صاحب الح  قد تضرر بسبب ت

 (26) ((او تغييره او التشطيب عليه بطالهسنوات من تاريخ التقييد المطلو  إأربع  جلأداخل 

في  ولأجل ذلك فالتقييد يحمي الح  الذي ينص عليه ويضمنه لفائدة صاحبه لا فقط

يتوفرون على  تيار بمفهوم الكافة والذين لامواجهة المتعاقد معه، ولكن وخاصة في مواجهة الأ

 (27). دات إ ية لفائدتهمتقيي

                                                            

 39-08 القوانون رقوم بتنفيوذ (2011 نووفمبر 22) 1432ة مون ذي الحجو 25 صوادر في 1.11.178 ريف رقومشوظهوير  (26)
 (.2011 نوفمبر 24) 1432ذو الحجة  27 الصادرة بتاريخ 5998 المتعل  بمدونة الحقوق العينية، ارريدة الر ية عدد

دار القلوم ، مطبعوة (14.07 محمد ابون الحوا  السولمي: التقييود والتشوطيب بالسوجلات العقاريوة )وفو  مسوتجدات القوانون رقوم (27)
 .264ص:  2015 بالرباط، الطبعة الأولى
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 على، العقاري وبهذا يكون المشرع المغربي قد منح قوة ثبوتية للتقييدات المضمنة في الرسم

والحقوق العينية المترتبة  هذه الحجية تشكل إحدى وسائل إثبات ملكية العقارات المحفظةأن  أساس

 بحسن نية. يكون التصرف مشروعا، وان يتم تقييدهأن  طةعليها، لكن شري

 يستفيد من هذه الحجية المطلقةأن  النية لا يمكنهسيئ  وبمفهوم المخالفة فان الغير

 النية يجب ئالغير سيأن  بل، هذه الأخيرة مقررة فقط للغير حسن النيةأن  أساس على، للتقييدات

 بحجية التقييد. ل إليه ولا يمكنه التذرعآح  أي  ومن ثم يحرم من، يعامل بنقيض قصدهأن 

النسة،  إلا انه مقابل هذه القوة الثبوتية المطلقة التي تكتسيها التقييدات بالنسبة للغير حسن

التقييد كليا،  بإلغاء فلقد منح المشرع لصاحب الح  المتضرر، بسبب تدليس او الزور إمكانية المطالبة

المطلو  إبطاله او التشطيب  من تاريخ التقييد ئسنوات يبتدبع أر  لكنه اشترط القيام بذلك داخل

 عليه.

فترة  محددة في أصبحت، إعمال قاعدة ما بني على باطل فهو باطلأن  نستنتج مما سب 

 . (28)وذلك حفاظا على استقرار المعاملات العقارية ، زمنية

الغير، في  مواجهةفان كل ما ضمن في الرسم العقاري يعتبر حجة في ، ومن هذا المنطل 

مواجهة الغير، إذ تعتبر هي  الحقوق التي لم تقيد في الرسم العقاري لا يمكن الاحتجا  بها فيأن  حين

الأطراف المتنازعة في إقامة الدعوى بسبب  من ظ ت ع( مع حفظ ح  66 والعدم سواء )ف

 . ظ ت ع( 67 عدم تنفيذ اتفاقهم )المادة

                                                            

منشووورات مجلووة الحقوووق، مطبعووة  ،14-07 سوووي : التقييوودات علووى الرسوووم العقاريووة، وفوو  مسووتجدات القووانون رقوومأيوود عبوود المج (28)
 .90ص:  ،2015 الرباط، طبعة-المعارف ارديدة
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 67و  65الأعلى سابقا(: ))يستنتج من الفصلين  لسالمججاء في قرار لمحكمة النقض )

تسجيل في  تستقر بواسطةأن  المتعل  بالتحفيظ العقاري انه يجب في 1913تشت  12من ظ 

عقاري او نقله إلى الغير  السجل العقاري جميع الاتفاقات والأعمال ممن كان موضوعها تأسيس ح 

 (29)..((.. إلا من تاريخ التسجيل ولو بين الأطرافاثر أي  ج عنهانتاو تغييره وانه لا ي إقرارهاو 

يسجل  يضع يده على العقار ما لمأن  لا يح  للمشتري): وجاء في قرار أخر لنفس ارهة

 (30). ((ى العقار بالرسم العقاريالعقد الذي بمقتضاه اشتر 

ين المع الشخصأن  ومن هذا المنطل  فان التقييد هو قرينة قانونية على وجود الح  وعلى

بدليل أخر خار   تيانوانه لا حاجة للإ، با ه في هذا التقييد هو فعلا وقانونا صاحب هذا الح 

قانونية لفائدة المستفيد من  بحيث ينطوي التقييد في حد ذاته على قرينة. مندرجات الرسم العقاري

ينكره أن  لآخرتعاقدي لا يمكن للطرف ا في التزام ءشي وقبل كل أولاالتقييد الإ ي بوصفه طرفا 
(31) . 

للغير حسن  المشرع المغربي سعى من وراء إقرار قاعدة حجية التقييدات بالنسبةأن  والمحصلة

وكذا ، الثقة وحسن النية أساسضمان استقرار المعاملات العقارية بين الأفراد، وتأسيسها على ، النية

النية  يئومن هنا فان الغير س .العقارية تجنب التدليس والغش وسوء النية الذي يفسد المعاملات

                                                            

ضوء قرارات المجلس الأعلوى،  ظهير التحفيظ العقاري على، منشور بمقتضيات 13/4/1966الصادر بتاريخ  301قرار عدد  (29)
 . 93و 92، ص: 2009 السنة

، 83/ 2531 الملوف رقوم ، في1989 مواي 24 بتواريخ 1290 قرار صوادر عون المجلوس الأعلوى )محكموة الونقض حاليوا( رقوم (30)
، ص: 2009 محكمة النقض، السونة مركز التوثي  منشور بمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى،

 .94و 93
 .264ص: (، 14-07محمد ابن الحا  السلمي: التقييد والتشطيب بالسجلات العقارية )وف  مستجدات القانون رقم  (31)
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ومن ثم ، على حسا  الغير بطرق تير مشروعة حتى لا يتم الإثراء، يعامل بنقيض قصدهأن  يجب

قلاع للإيا أساس يشكل منطلقا، من النزاعات والمشاكل توفير وعاء عقاري سليم وعادل خال

 الاقتصادي والاجتماعي.

 ي.عقار ال مللرس ةيئالحماية القضا :ثةالثالفقرة ال

فهو  وقوة ثبوتية،، الرسم العقاري يتمتع بحصانة مطلقةأن  استقر قضاء محكمة النقض

تصب او  يأادة من المسطرة الاستعجالية ضد ويخول مالكه ح  الاستف، يشكل عنوانا للحقيقة

 سطو او ترامي.

من  ))قاضي الأمور المستعجلة يختص بطرد: فقد جاء في قرار لمحكمة النقض مفاده ان

وثيقة  يأيكون مسجلا بر ه العقاري ولو استظهر بعقد او أن  يحتمل عقارا محفظا دون

 (32). (أخرى...

حد لكل  لوضع، وهكذا، فان المتمتع برسم عقاري يح  له اللجوء إلى قاضي المستعجلات

 تعد يمس بحقه او الترامي عليه.

مختلف  لرد ووقف ستعجاليالاوتبرز الحماية القضائية للملكية العقارية في تدخل القضاء 

، اجل المنفعة العامة سواء تعل  الأمر بنزع الملكية من، الاعتداء التي قد تطال الملكية العقارية أشكال

، قاضي المستعجلات تتوسع فسلطات، او وضع حد لكل تعد يمس ح  مقيد في الرسم العقاري

                                                            

 الاجتهوادمنصوف، في مقالوه دور  أشوار إليوه حسون 66942عودد  ملف مودني 8/1/1978 بتاريخ الصادر 688 قرار عدد (32)
، تحووت عنووووان، الأموون العقووواري، مطبعووة الأمنيوووة 26 الأمووون العقوواري، منشوووور بوودفاتر محكموووة الوونقض عووودد القضووائي في ضوومان

 . 208الرباط، ص: 
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ق  من وجود الاعتداء او الكشف التح إذ لا تقف عند حد، وهو ينظر في دعاوى الاعتداء المادي

التعدي او  أعمالسواء بوقف او رد ، إلى الإدارة عنه، بل تصل إلى حد توجيه مجموعة من الأوامر

وكلها سلطات لا يلجن إليها قاضي ، والغرامة التهديدية الحكم على الإدارة بالطرد واحيانا الهدم

قرار له، جاء  الأعلى فيالمجلس  ما أكدهوهذا  (33). التعدي الواضحة المستعجلات إلا في حالات

 الغير بدون ح  ولا سند من طرف ارماعة المحلية يعطي لدعوى الإفراغ صبغة فيه: ))احتلال ملك

 (34) استعجالية يختص قاضي المستعجلات بالنظر فيها((.

إلى  همر أ يرفعأن  وجاء في قرار أخر: ))من ح  المالك الذي ثبت ملكه برسم عقاري

تحتمه الميزة  وان ذلك تدبير مؤقت مستعجل، لمستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقهقاضي ا

 الخاصة بالرسم العقاري الذي يلزم ارميع مضمونه.

عنها هو  المالك الحقيقي للقطع المطلو  رفع الحجزأن  الرسم العقاري ينص علىأن  بما

وسجله بالرسم  سبه طالب الحجزتسجيل لح  اكتأي  صندوق الإيداع والتدبير وانه لا يتضمن

يتعين على قاضي  فان حصوله رتم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان، العقاري

 (35). ((العقاري را للحرمة الواجبة للرسميضع له حدا على الفور نظأن  المستعجلات

                                                            

هوو/  1437 لى، السونةو الأ جعون: المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحواكم الإداريوة، منشوورات دار الأموان، الطبعوةأحمد أ (33)
 .242م، ص:  2016

، أشوار 85764 مودني عودد ملوف155 عودد 1983-7-1 ادر عون المجلوس الأعلوى )محكموة الونقض حاليوا( بتواريخقرار صو (34)
 . 243جعون، مرجع ساب ، ص: أإليه احمد 

ورده محموود بفقووير، مرجووع أ 140عوودد  تحووت 21/4/1971 قوورار صووادر عوون المجلووس الأعلووى )محكمووة الوونقض حاليووا( بتوواريخ (35)
 105و105ساب ، ص: 
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ة او منازع وتأسيسا على ذلك، فالعقار المحفظ يتمتع بحماية قضائية تجعله في مننى عن اية

روافد التنمية الاقتصادية  منيا أساس وهذا ما يجعله رافدا، مطالبة قضائية بعد تأسيس الرسم العقاري

في استقرار ي أساس وعامل، الأجنبية وفضاء مناسبا رلب الاستثمارات، والاجتماعية والعقارية

 المعاملات العقارية.

بين الفينة  تي يتخذها القضاء المغربيوتجدر الإشارة إلى انه على الرتم من بعض المحاولات ال

 ساسالقاعدة الأ تبقى هذه، بهدف زعزعة هذه القاعدة التي يتمتع بها الرسم العقاري، والأخرى

هذه أن  معتبرا، للعقار المحفظ سطو او اتتصا أي  قوي والحماية الفعالة للرسم العقاري ضد

القضاء هو الحامي الطبيعي أن  أساس على ،الشرعية بدأولا تخضع لم، القرارات تبقى تير دستورية

الشرعية ومفهوم  بدأيشكل ضربا في العم  لم، العقاري ومن ثم فان تحصين الرسم، للحقوق والحريات

 . دولة القانون والمؤسسات

سواء   وبالتالي فان ترسيخ دولة القانون والمؤسسات يقتضي خضوع جميع القرارات الإدارية،

 . 2011 دستور من 118كما نص على ذلك الفصل ،  للرقابة القضائيةكانت فردية او تنظيمية 

في هذه  تعيد النظرأن  واعتقد انه في هذا الإطار يجب على محكمة النقض والمحاكم الإدارية

إحدى الضمانات  التي تعد، وتجعله خاضعا للرقابة القضائية، الحصانة التي يتمتع بها الرسم العقاري

 وق والحريات المعترف بها قانونا للمواطنين.ية لممارسة الحقساسالأ

 أيضاتشمل  بل، حجية الرسم العقاري لا تكون فقط في مواجهة اطراف النزاعأن  والمحصلة

يح  له الرجوع فيه او إلغائه  لا، فالمحافظ العقاري بعد تأسيس الرسم العقاري، الغير والمحافظ العقاري
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تبوتية، لكن هناك حالات تخر  عن  طلقة وقوةكتسب حجية مألأي سبب من الأسبا  لكونه 

الحالة التي يتم فيها  في وتتمثل، محكمة النقض التي كرستها، قاعدة الصفة النهائية للرسم العقاري

حيث لا تتمتع بالصفة النهائية المنصوص عليها ، التجزئة العقارية استخرا  الرسم العقاري عن طري 

))إن : حيث جاء فيه، الأعلى في احد قراراتهالمجلس  أكده ماوهذا ، العقاري في نظام التحفيظ

له الصفة النهائية ولا يقبل الطعن ويطهر العقار من جميع الحقوق السالفة تير المسجلة  الملك الذي

مسطرة  إنما هو للرسم الذي ينشن ويترتب عن 12/8/1913من ظهير  62و 2طبقا للفصلين  به

 . ينشن رسم عقاريأن  إلى، جال التعرضآومية و يظ المحمية بالإشهار والعمالتحف

 فلا يتمتع بالحصانة، الرسم العقاري المستخر  عن طري  التجزئة كما في النازلة أما

رسم  المشار إليهما واللذين يضفيان الصفة النهائية على 62و 2المنصوص عليها في الفصلين 

((. 1331 الظهير من 19وفى  69 التمليك بل يكون قابلا للتغيير وخاضعا لمقتضيات الفصلين

(36) 

طري   الرسم العقاري الذي يتم استخراجه عنأن  ،أعلاهيستفاد من القرار المشار إليه 

منها الرسم  ، بل يستفيد62و 1التجزئة لا يتمتع بالصفة النهائية المنصوص عليها في الفصلين 

منصوص عليها في ظهير  كما هو،  الذي ينشن ويترتب عن مسطرة التحفيظ التي تمت بطريقة قانونية

 . التحفيظ العقاري

                                                            

منصف، مرجع ساب ، ص:  ، أشار إليه حسن2009-4-1-2566ملف  2010-12-6بتاريخ  5292 ددقرار ع (36)
202. 
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 اتمةخ

 استقرار في نظام التحفيظ العقاري ودوره الفعالأهمية  إنه على الرتم من :وخلاصة القول

وكذا ، على العقار المحفظ وتأمين شهر جميع المعاملات العقارية والتصرفات الواردة، الملكية العقارية

النظام لازال بحاجة ماسة إلى إعادة  هذاأن  إلا، في الرسم العقاري القوة الثبوتية للتقييدات المضمنة

ية أساسبالذكر قاعدة التطهير التي تشكل دعامة  خصأالتي يقوم عليها، و  بادئالمالنظر في بعض 

 من دعائمه.

 التالية: ولأجل التخفيف من الآثار المترتبة عن هذه القاعدة لابد من إبداء الملاحظات

ان القضاء هو  كان مصدرها، مادام  وأيا، القضائية على مختلف القرارات الإدارية تفعيل الرقابة -

وهذا يقتضي إعادة  ،على ضمان حقوق الأفراد وارماعاتالحارس الأمين والساهر الطبيعي 

تقيد سلطات القضاء في هذا  التي، النظر في بعض النصوص القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري

-07المغير والمعدل بموجب القانون  من ظهير التحفيظ العقاري 62 لفصلالإطار، وخصوصا ا

 .2011 صدور دستور صبح مقتضى تير دستوري في ظلأحيث ، 14

تكون ، وتقليدية اعتمادا على وسائل حديثة، إشهار إجراءات مسطرة التحفيظ على نطاق واسع -

الهدف منها هو أن  مادام ،وجه أحسنوحتى تؤدي الدور المنوط بها على ، في متناول ارميع

 إشعار الأطراف المتدخلة في عملية التحفيظ بهذا الإجراء.
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ذلك، مع الرفع من  توعية المواطنين بأهمية عدم التراخي في التقييد والمشاكل التي قد تنجم عن -

 وذلك بهدف، بالرسم العقاري قيمة الغرامة المالية المفروضة على كل من تراخى في تقييد حقوقه

تثور جراء التراخي في تقييد أن  يمكن وتفادي العديد من النزاعات التي، الرسوم العقارية يينتح

 . الحقوق
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